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 شرط الثبات التشريعي بين تجسيد الأمان القانوني ومصلحة الدولة

 في قانون الاستثمار الجزائري
 

 الدكتور بن أحمد الحاج
 جامعة سعيدة                                                                                         

 
:ملخص  
ثمـر، وبالمقابل يعد شرط الثبات التشريعي في عقود التنمية الاقتصادية أو عقود الدولة ضمانا هاما بالنسبة للمست      

يعد وسيلة لجذب الاستثمارات الوطنية والاجنبية الى الدولة لارتباطه بمبدأ الأمـان القانوني الذي يبحث عنه المستثمر، 
 .مما يعني أن هذا الشرط يحقق مصلحة الطرفين، الدولة المضيفة للاستثمار والمستثمر على حد السواء

Résumé  :  

 Dans  les  contrats  de  développement  économique, ou les contrats d’État ,la  

clause de stabilisation est  un instrument le plus efficace à la disposition de 

l’investisseur, c’est une garantie pour lui.On outre elle est un moyen d’attirer 

l’investissement étranger et national àl’État,elle fait de la sécurité juridique. Et par 

conséquent cette clause vise àl’avantage du pays contractant et l’investisseur 

ensemble 

:مقدمة  
نتيجة فشل المستثمر في إقناع الدولة المضيفة للاستثمار في اختيار قانون آخر غير قانونها الـوطني ليوـون القـانون 
الواجـــل التطبيـــق علـــى العقـــد الـــدوين المـــ ذ بـــين الطـــرفين، يســـعى الـــة المســـتثمر إلى  اولـــة غـــل يـــد الدولـــة مـــ  خـــلا  

قــانون علــى وــو يحــو  دون ســريان أيــة تعــديلات تقــوذ  ــا الدولــة علــى تقــويد دورهــا بــشدراا شــرط الثبــات التشــريعي لل
 .قانونها، فيبقى العقد  ووما بالقانون الذي أبرذ في ظله حتى ولو ألغي أو عد  بعد الة

ومعلوذ أن عقود الاستثمار تتسم بخاصـية عـدذ المسـاوال القانونيـة بـين أطرافاـا، فـالطرو الأو  وهـو الدولـة  لـة 
يع وســ  القــانون، لــذلة يــرا الطــرو الثــاني والمتمثــل في المســتثمر أنــه يعــد أمــرا طبيعيــا وجــوب  ايتــه مــ  ســلطة التشــر 

ـــة، فتلـــة  ـــل التســـباا وقـــ  ابـــراذ العقـــد مـــع الدول ـــة تشـــريعات جديـــدل مـــ  شـــقنها التـــقبير علـــى حقوقـــه ال الخضـــوع لأي
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فـــردل للدولـــة، وهـــذا مـــا يتنـــا  مـــع القاعـــدل التشـــريعات ليســـ  في حقيقـــة الأمـــر ســـوا تعـــديل لـــذلة العقـــد بـــا رادل المن
 .(1)المعروفة والل تقضي بعدذ جواز التعديل أو الانهاء إلا با رادل المشترلة للطرفين

وإ انـــا مـــ  المشـــرع الجراهـــري بـــدور هـــذا الشـــرط في جـــذب الاســـتثمارات خاصـــة الأجنبيـــة مناـــا لعلاقتـــه المباشـــرل 
عمــد إلى إعطاهــه موانــة هامــة في القــانون المتعلــق بالاســتثمار، حيــث وصـــفه  بالأمــان القــانوني الــذي ينشــدر المســتثمر،

 .(2)بالضمان الممنوح للمستثمري  الى جانل ضمانات أخرا وردت في الباب الثالث م  هذا القانون
وإاا لــان هــذا الشــرط حــديثا نســبيا خاصــة في عقــود الاســتثمار، إلا أن هــذا ا  نــع رجــا  الفقــه والقضــاء مــ  

مــر يتعلــق بعقــود ت البحــث فيــه، هـذر الأخــيرل ا تصــل إلى نتــاهل خاليـة مــ  الاخــتلاو والتعــار  خاصـة وأن الأ ـاولا
الدولــة الــل ازداد نطاقاــا اتســـاعا بعــد التحــولات الاقتصــادية الـــل شــادا العــاا مــقخرا ممـــا جعلاــا تثــير مشــالل قانونيـــة 

للاتفــــات المتضــــم  شــــرط الثبــــات التشــــريعي ولــــذا دورر في  ــــا   عديــــدل، مــــ  أااــــا تلــــة المتعلقــــة بالطبيعــــة القانونيــــة
 .الاستثمار سواء بالنسبة للمستثمر أو الدولة المضيفة للاستثمار

وســنحاو  مــ  خــلا  هــذا البحــث التعــر  أولا لمفاــوذ شــرط الثبــات التشــريعي وطبيعتــه القانونيــة،   لــدورر بــين 
اــة وطــاطرر علــى الدولــة بوصــفه قيــدا يقــع علــى ســلطا ا وســياد ا مــ  موــرل للحريــة التعاقديــة والأمــان القــانوني مــ  ج

 .جاة بانية
 .مفهوم شرط الثبات التشريعي وطبيعته القانونية في القانون الجزائري: المطلب الأول

علـــى الــــرغم مـــ  أن شــــرط الثبـــات التشــــريعي لـــيد بالشــــرط الجديـــد في عقــــود الدولـــة الاقتصــــادية عامـــة وعقــــود 
وجــه الخصــولا، إلا أن هــذا ا يحــل دون وجــود اخــتلاو حــو  مضــمونه وطبيعتــه القانونيــة، وهــو مــا الاســتثمار علــى 

 :سيتم التطرت له تباعا فيما يلي
 .مفهوم شرط الثبات التشريعي ومضمونه في قانون الاستثمار الجزائري: الفرع الأول

دو إلى تجميــد دور الدولــة  الــة الشــرط الــذي ياــ: "يعــرو جانــل مــ  الفقــه شــرط الثبــات التشــريعي علــى أنــه
لســـلطة تشـــريعية في تعـــديل أو إلغـــاء القواعـــد القانونيـــة النافـــذل بيناـــا وبـــين المســـتثمر وقـــ  إبـــراذ العقـــد علـــى وـــو  ـــل 

                                                 
 .010، لا 1001لا الأجنبية، دار الفور الجامعي، الاسوندرية، حفيظة السيد الحداد، العقود الم مة بين الدو  والأشخا: أنظر-1
 .والمتعلق بترقية الاستثمار 00/00/1011الصادر بتاريخ  11/00الفصل الرابع م  القانون رقم :  أنظر-2
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الة الشرط الذي تتعاـد بمقتضـار الدولـة بعـدذ تطبيـق أي :" ، ويعرفه جانل أخر بقنه"بالتوازن الاقتصادي بين الطرفين
 .(1)"جديد على العقد الذي أبرمته مع المستثمرتشريع جديد أو إجراء 

أدال قانونيـة يـتم مـ  خلاحمـا  ايـة :" وفي نفد المنحى تقريبا يـرا الـبعد ارخـر بـقن شـرط الثبـات التشـريعي هـو
المســتثمر مــ  طــاطر التشــريع مــتى حاولــ  الدولــة تعــديل بنــود العقــد بســ  تشــريع جديــد يعــد  أو يلغــي التشــريع الــذي 

 .(2)"ستثماريحوم عقد الا
مــ  القــانون المتعلــق بترقيــة  11وأمــا بخصــولا القــانون الجراهــري فقــد ورد الــند علــى هــذر الأدال في نــد المــادل 

لا تســري الابــار النانــة عــ  مراجعــة أو الغــاء هــذا القــانون الــل قــد تطــرأ مســتقبلا علــى : "الاســتثمار، والــل تقضــي بقنــه
 ". إاا طلل المستثمر الة صراحةالاستثمار المنجر في إطار هذا الأمر إلا

والواضــأ أن المشــرع الجراهــري قــد تبــح بشــول صــريأ شــرط الثبــات التشــريعي للقــانون، فــلا تطبــق التعــديلات أو 
الالغاءات الل تطا  الة القانون على الاستثمارات المنجرل، على أنه يجوز للمستثمر أن يطلل سريانها علـى مشـروعه 

ا الطلــل ســيوون في الحــالات الــل يــرا فياــا بــقن مصــلحته تومــ  في ســريان القــانون بشــول صــريأ، وطبيعــي أن هــذ
الجديد على مشروعه بدلا م  القـانون القـد ، وهـذا يعـني أيضـا أن عـدذ إدلاء المسـتثمر برغبتـه الصـريحة المتضـمنة طلـل 

 .ني بذلة الشرطانطبات التعديلات أو المراجعات بشقن العقد الذي أبرمه مع الدولة يفيد قبوله الضم
و ــذر المثابــة فــشن مصــدر شــرط الثبــات التشــريعي في القــانون الجراهــري يتمثــل في تشــريع الاســتثمار نفســه، حيــث 
ورد صــراحة تعاــد مــ  قبــل الدولــة بعــدذ المســال تيميــع المرايــا الــل قــد يتحصــل علياــا المســتثمر الأجنــ  بموجــل قــانون 

يجد مصدرر في العقود الم مة بين الدولة والمستثمري  ممـا يجعلـه في الحالـة  الاستثمار، وهو ليد بذلة  رد شرط تعاقدي
الأخيرل نسبيا وخاصا بول عقد على حدا، والة على خلاو الشرط الذي يجد مصدرر في التشـريع لمـا هـو الشـقن 

 ــا  الاســتثمار،  بالنســبة للقــانون الجراهــري، حيــث يوــون هــذا الشــرط مطلقــا  ــد نيــع العقــود الــل ت ماــا الدولــة في
ولوــ  مــع اســتثناء الحــالات الــل يطلــل المســتثمر فياــا صــراحة رغبتــه في التنــاز  عــ  الضــمان الــذي منحــه إيــار المشــرع 

 .والمتمثل في عدذ المسال بحقوقه الموتسبة بموجل القانون القد  مفضلا  بذلة خضوعه للقانون الجديد
ث موضــوعاا الى شــروط عامــة  ــدو الى التجميــد الــرمني وإاا لانــ  شــروط الثبــات التشــريعي تنقســم مــ  حيــ

، فـشن المشـرع الجراهـري أخـذ بـالنوع الثـاني حيـث (1)لوافة التشريعات الجديدل، وشروط خاصة بتشريعات  ددل وخاصـة

                                                 
ت التطبيــق، المــقسر الســنوي الحــادي  مــد فيــا ، دور الثبــات التشــريعي في  ايــة المســتثمر الأجنــ  في عقــود الطاقــة بــين فرضــيات النظريــة وإشــوالا: أنظــر-1

 .101، لا 1010ماي  11و 10والعشرون الطاقة بين القانون والاقتصاد، للية القانون تيامعة الامارات العربية المتحدل، يومي 
 .01، لا1002 مد اسماعيل عمر، صناعة وتورير البترو ، دار الوتل العلمية للنشر والتوزيع، القاهرل، : أنظر-2
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اعتـ ر شـرطا خاصــا بتشـريع الاســتثمار فقـ ، حيـث لا تســري التعـديلات أو الالغــاءات المتعلقـة  ـذا التشــريع فقـ ، ممــا 
يعــني أن القــوانين الأخــرا غــير معنيــة  ــذا الضــمان حــتى ولــو لانــ  حمــا علاقــة بالاســتثمار، وهــذا مــا نــد عليــه قــانون 

الاســتثمارات المنجــرل في هــذا القــانون،  الســالا الــذلر مــ  خــلا  عبــارل 11تطــوير الاســتثمار صــراحة في نــد المــادل 
ا قـد الدولــة بشـقن الاســتثمارات المنجـرل غــير معنيـة بقاعــدل وعليـه فـشن التشــريعات الأخـرا ولــذا الاجـراءات الــل تتخـذه

التجميـــد الـــرمني وتطبـــق علـــى المســـتثمر الـــذي لا يجـــوز لـــه الاحتجـــاا  ـــا لوونهـــا نســـبية و ـــد قـــانون ترقيـــة الاســـتثمار 
 .فحسل

وم  حيث الأشخالا الذي  بشموانهم الاستفادل م  التجميـد الـرمني، فقـد نـد المشـرع علـى وجـه التحديـد مـ  
هــم المســتفيدون منــه، فــالأمر يتعلــق بالمســتثمر ســواء لــان وطنيــا أذ أجنبيــا، حيــث جــاءت العبــارل عامــة دون تفرقــة بــين 
المشــروعات الاســتثمارية، علمــا أن عقــد الاســتثمار قــد يوــون دوليــا علــى الــرغم مــ  أن المســتثمر وطــني إا لا تــلازذ بــين 

عيــار الاقتصــادي المتمثــل بحرلــة راول الأمــوا  وانتقاحمــا عــ  حــدود دوليــة العقــد وجنســية المســتثمر ومــا ياــم هــو  قــق الم
 .(2)الدو  ليوون العقد  متصفا بالصبغة الدولية

و ذا فشن أي مشروع اسـتثماري منجـر سـيبقى خاضـعا لقـانون بابـ  و ـدد منـذ لحظـة ابـراذ عقـد الاسـتثمار الى 
ل صــريأ خضــوعه للتعــديلات أو الالغــاءات الــل قــد تطــا  لحظــة انقضــاهه إلا في الحالــة الــل يطلــل فياــا المســتثمر بشــو

الة القانون، وطبيعي أن المستثمر ل  يطلل الة إلا في الحالات الل تتحقـق فياـا مصـلحته مقارنـة بالمنفعـة الـل لـان 
 .م  المفرو  أن يحصل علياا م  وراء التمسة بالقانون الذي أبرذ عقد الاستثمار في ظله

 

 .يعة القانونية لشرط الثبات التشريعيالطب: الفرع الثاني
علــى الــرغم مــ  انتشــار اســتخداذ شــروط الثبــات التشــريعي في عقــود الاســتثمار ســواء لــان مصــدرها تعاقــديا أو 
قانونيـا، إلا أن الفقــه قــد انقســم بشــقن طبيعتاــا القانونيــة حيـث رأا الــبعد أنهــا لا تعــدو أن توــون ســوا اســتثناء علــى 

انون الجديــد، في حــين اتجــه الــرأي الثــاني إلى اعتبارهــا شــروطا تــقدي إلى انــدماا قــانون الدولــة في مبــدأ الأبــر الفــوري للقــ
 .عقد الاستثمار فتفقد قواعدر طبيعتاا المعيارية لتصبأ  رد شروط تعاقدية

                                                                                                                                                             
 .وما يلياا 116 مد فيا ، المرجع السابق، لا: في تقسيمات هذر الشروط أنظر-1
 .16، لا 1000 مود  مد ياقوت، حرية المتعاقدي  في اختيار قانون العقد الدوين، منشقل المعارو، ا سوندرية، : أنظر-2
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 .شرط الثبات التشريعي استثناء على مبدأ الأثر الفوري للقانون الجديد-1
د جانــل مــ  الفقــه إلا اســتثناء علــى مبــدأ التطبيــق الفــوري والمباشــر للقــانون إن شــرط الثبــات التشــريعي لــيد عنــ

الجديــد، هــذا المبــدأ يقتضــي لمــا هــو معلــوذ دخولــه حيــر التطبيــق والنفــاا بمجــرد نشــرر وفقــا ل وضــاع القانونيــة المقــررل، 
 .(1)ديدولحظة النفاا تلة هي الفاصل بين انتااء سريان القانون القد  وبدء سريان القانون الج

ويعد الاستثناء المتضم  استمرارية نفاا أحواذ القانون القد  رغم تعديلاا أو إلغاهاا بخصـولا عقـود الاسـتثمار 
اســتثناء قاهمــا بموجــل الــند الصــريأ للمشــرع الــذي  لــة ســلطة وضــع القيــود علــى المبــاد  العامــة للمــا رأا في تلــة 

 .القيود  قيقا للمصلحة العامة
مالا لمبدأ الأبر الفـوري فـشن القـانون الجديـد الـذي يصـدر عـ  السـلطة المختصـة هـو قـانون واجـل ومعلوذ أنه وإع

التطبيق في الحـا  وفـور نفـاار علـى لـل مرلـر قـانوني ينشـق في ظلـه ولـو لانـ  جـذورر ستـد إلى الماضـي، ممـا يعـني الامتنـاع 
لـه، لمــا أن هـذا المبــدأ يفــتر  تطبيقـه حــتى علــى  عـ  تطبيــق القـانون القــد  الــذي جـاء القــانون الجديـد معــدلا أو ملغيــا

المرالـــر القانونيـــة المســـتمرل الـــل يـــدرلاا ولـــو نشـــقت في ظـــل القـــانون القـــد  والـــذي ا يعـــد صـــالحا بعـــد اتجـــار المشـــرع الى 
 .(2)تعديله أو استبداله بقانون اعت ر الأصلأ للمجتمع

تقــع عليــه مــ  بيناــا الاســتثناء المتعلــق بالالترامــات  ومــع الــة فــشن هــذا المبــدأ لــيد مطلقــا، بــل هنــا  اســتثناءات
ـــة الـــل توونـــ  في ظـــل القـــانون القـــد  وظلـــ  ســـارية حـــتى نفـــاا القـــانون الجديـــد، ففـــي هـــذر الحالـــة لا  ـــا   التعاقدي

 .للتمسة بالأبر المباشر للتشريع الجديد، بل لا بد م  سديد حيال القانون القد  ليحوم آبار العقد حتى تنتاي
ليه فان شرط الثبات الرمني للقانون ليد في حقيقة الأمر إلا استثناء على مبدأ الابـر المباشـر للقـانون الجديـد، وع

و ــذا فقــ  تتحــدد طبيعتــه القانونيــة، ممــا يجعــل الاتفــات المتعلــق  ــذا الشــرط متســقا مــع الاســتثناءات الــل قــا   ــا فقــه 
 .ظرية التقليدية القاهمة على ما يعرو بالحق الموتسلالنظرية الحديثة بشقن هذا المبدأ على خلاو الن

 .شرط الثبات التشريعي إدماج للقانون في عقد الاستثمار-2
يرا بعد الفقه أن شرط الثبات التشريعي ليد اسـتثناء علـى مبـدأ الأبـر الفـوري للقـانون الجديـد، وإرـا هـو شـرط       

الاستثمار فتتحو  قواعدر إلى  رد بنود في الـة العقـد، وتفقـد بالتـاين يقدي إلى اندماا قانون الدولة المتعاقدل في عقد 
طبيعتاــا المعياريــة، لــذلة يصــا العديــد مــ  الفقاــاء شــروط الثبــات التشــريعي بالشــروط التحويليــة لطبيعــة القــانون، ولــل 

                                                 

-1  Leboulanger (ph), Les contrats entre états et entreprises etrangères,1985 
 .102، لا 1002غالل علي الداودي، المدخل لعلم القانون، دار واهل للنشر، عمان، الأردن، الطبعة السابعة، : أنظر-2
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ــــة المتعلقــــة بالتجــــارل والا ــــات الدولي ــــة والاتفاقي ــــدأ راســــخ في القــــوانين الوطني ــــدادا لمب ــــدأ ســــلطان هــــذا امت ســــتثمار هــــو مب
 .(1)الارادل

و ـــذا فـــشن التعـــديلات أو الالغـــاءات الـــل قـــد تطـــرأ علـــى القـــانون لا تســـري علـــى العقـــد، الـــة أن قواعـــد الـــة 
القــانون ا تعــد متصــفة بالصــفة المعياريــة الــل فقــد ا بمجــرد اختيارهــا مــ  قبــل الأطــراو المتعاقــدل لقواعــد  وــم العقــد 

 .ماري المنجرالمجسد للمشروع الاستث
وعليــه فــشن إرادل المشــرع الــل خلعــ  علــى هــذر القواعــد الطبيعــة المعياريــة هــي نفســاا الــل رفعــ  تلــة الطبيعــة، 
وهــذا يعــني أن المشــرع هــو مــ  صــار القــانون في العقــد ااتــه فــلا يوــون لــه أيــة قــول إلا اين يعطياــا لــه الأطــراو بوصــفاا 

ملوـا للمتعاقـدي  فاـو لا يسـتمد مـ  سـيادته لا " ط الثبـات التشـريعي إن القـانون أضـحى بموجـل شـر . شروطا تعاقديـة
 .(2)"سلطة تعادهم ولا سلطة تعديله دون رضاهام

أماذ هذا الاختلاو الفقاي حو  الطبيعة القانونية لشرط الثبات التشريعي  وننا القـو  بـقن  :رأينا الخاص-3
ن الفــوري والمباشــر للقــانون الجديــد هــو الأقــرب للصــواب والألثــر الــرأي الأو  والــذي يعتــ ر اســتثناءع علــى قاعــدل الســريا

ملاءمــة خاصــة وأن المشــرع الجراهــري قــد سمــأ بــذلة تشــجيعا للاســتثمار وحفاظــا علــى الحقــوت الموتســبة، والــة علــى 
تطيع خـلاو الاتجــار الثــاني الــذي جعـل العقــد طليقــا حــرا بـدون قــانون، وهــذا يشــول طالفـة لحقيقــة دور الارادل الــل تســ

اختيــار القــانون ولــيد تجريــدر مــ  طابعــه الملــرذ، علمــا أن نظريــة الانــدماا الــل قــا   ــا بعــد الفقــه قــد هجرهــا القضــاء 
 .نتيجة مثالباا الل سد بطبيعة القانون ووظيفته

اغ   مـ  غـير المعقـو  أن يعـيع العقـد في فـر "، إا قضى بقنـه (3)وقد ألد هذا الاتجار أحد قرارات التحويم الشايرل
قانوني، ولو  يجل أن يستند في الة إلى قانون، فا رادل لا تستطيع خلق روابـ  اتفاقيـة إلا إاا أعطاهـا القـانون الـة 

                                                 
- :أنظر في مبدأ سلطان الارادل وآبارر في نطات العلاقات التجارية الدولية-1

Pommier (J-Ch), Principe d'autonomie et loi des contrats en droit privé conventionnel, thèse, 
paris, 1992.                      
2 -Audit (B), L’arbitrage transnational et les contrats d’état, académie de droit international de La 
Haye,1988, p 23.                                                                                       

فورل العقد  Dupuyوالة في النراع ما بين شرلة نف  لاليفورنيا الأسيوية وشرلة نف  توسال ع  البحار وبين الحوومة الليبية، حيث استبعد الفقيه  - 3
، 1000، بـدون ناشـر، يوسا عبداحمادي خليل ا ليابي، النظاذ القانوني لعقود نقل التونولوجيـا: بدون قانون، أو العقد الذي يحوم نفسه،  مشار إليه في 

 . 0، هامع 220لا 
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مسبقا، وإاا لان العقد  ضع لقاعدل سلطان ا رادل فشن ا رادل يجل أن يع  عناا في إطـار نظـاذ قـانوني معـين يفـر  
 ".علياا
القــو  بنظريـــة الانـــدماا إلى سمـــو ا رادل الفرديـــة علــى القـــانون، لمـــا يعـــني الاعـــتراو وإلى جانــل لـــل هـــذا يـــقدي       

بــالقول الملرمــة لاتفاقــات الأفــراد، اســتقلالا عــ  القــانون، وهــذا يبــدو غــير مقبــو  في المنطــق القــانوني، الــة أنــه لا قيمــة 
 . للإرادل إلا بمقتضى القانون الذي يعطياا سلطة م  اجل ترتيل الأبر المراد

وبناء عليه فشن شروط الثبات التشريعي ليس  في حقيقـة الأمـر سـوا اسـتثناء علـى مبـدأ معـروو لـدا الأنظمـة 
القانونية والفقه والقضاء على حـد السـواء، هـو مبـدأ الأبـر المباشـر والفـوري للقـانون الجديـد، بحيـث تسـتثح عقـود الدولـة 

ن الجديــد بمــا يســتتبع بقــاء المســتثمر  تفظــا تيميــع الامتيــازات الــل توونــ  في ظــل القــانون القــد  مــ  خضــوعاا للقــانو 
 .والضمانات الل منح  له هذا بموجل ند صريأ أقرر المشرع نفسه

 .الثبات التشريعي للقانون بين تكريس للأمان القانوني وتقييد لسلطة الدولة: المطلب الثاني
لــان توريســا لمبــدأ الحريــة التعاقديــة أذ قيــدا علــى ســيادل   إن البحــث في دور شــرط الثبــات التشــريعي وحــو  مــا إاا      

الدولة وسلطا ا يـدعو إلى التسـاا  عـ  مـدا صـحة هـذا الشـرط وآبـارر، وهـي مسـقلة اختلـا فياـا الفقـه والقضـاء بـين 
ـــدا يحـــد مـــ  ســـلطان الدولـــة  ـــه باعتبـــارر قي ـــاهد ل ـــارر  ققـــا ل مـــان القـــانوني، وبـــين من مـــدافع عـــ  صـــحة الشـــرط باعتب

 .اد اوسي
 .شرط الثبات التشريعي تكريس للأمان والاستقرار القانونيين: الفرع الأول

ممــا لا شــة فيــه لــدا العديــد مــ  البــاحثين أن الغايــة الأهــم  دراا نظــاذ الثبــات التشــريعي هــو  قيــق الاســتقرار 
ت أو الغــاءات علـى القــانون والأمـان القـانونيين وحفــق توقعـات الطــرو المتعاقـد مـع الدولــة، الـة أن تطبيــق أيـة تعـديلا

السـاري وقـ  إبــراذ العقـد قـد يــقدي إلى قلـل التــوازن التعاقـدي وتوجيـه اقتصــاديات العقـد لصـاض الدولــة وإلحـات الضــرر 
 .(1)بالطرو ارخر

وم  ناحية أخرا يجل الملاحظة بقن القواعد الجديدل الل قد تطـرأ علـى القـانون السـاري ا تنصـرو إلياـا إرادل 
عقد، فنيتام اتجا  إلى اختيار قانون معين هو القـانون الـذي أبـرذ العقـد في ظلـه، ممـا يعـني إعمـا  التعـديلات أطراو ال

أو الالغــاءات الــل قــد تطــا  الــة القــانون تجعــل المتعاقــدي  أمــاذ قــانون آخــر مــ  حيــث المضــمون والأحوــاذ غــير الــة 
لـه أو الغاهـه هـو القـانون السـاري لحظـة ابـراذ العقـد لرفضـه الذي اختارار لينطبق على عقدهم، ولو لان القانون بعد تعدي
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المســتثمر ليوــون قــانون العقــد، أو حــتى رفــد الاســتثمار والتعاقــد أصــلا لعــدذ ساشــي التشــريعات الســارية مــع مصــالحه 
 .(1)الاقتصادية

مني عـ  واحـدل مـ  و ذر المثابة فشن قبو  الدولة بقاعدل الثبـات التشـريعي للقـانون يعـني أنهـا  تنازلـ  بشـول ضـ
أهــم الســلطات الــل تتمتــع  ــا والمتمثلــة في الانطبــات المباشــر للقــانون الجديــد علــى نيــع العلاقــات القاهمــة والتصــرفات 
لحظــة نفــاار، والــة لصــاض مبــدأ ســلطان الارادل الــذي يعطــي ل طــراو حــق اختيــار القــانون الــذي ارتضــوا بــه لقــانون 

يتحقــق الأمـان والاســتقرار في  ـا  المعــاملات الاقتصـادية، علمــا أن احمـدو الــذي لعقـدهم في تــاريخ  ـدد، و ــذا فقـ  
سعى إليه المشرع أصلا م  وراء إدراجه لقاعدل الثبات التشريعي جاء بعد اعتقـادر الجـازذ أن منـالا الاسـتثمار لـ  يوـون 

ارا م علـى أساسـه بمـا  نحـه حمـم قادرا على جذب المسـتثمري  إاا شـعر هـقلاء بـقن القـانون الـذي يحـاولون تجسـيد اسـتثم
مـ  امتيـازات قـد يعـد  أو يلغـى، فيجــد هـقلاء أنفسـام أمـاذ قـانون لا يتماشـى ومصــالحام، ولـو لـان سـاريا وقـ  إبــراذ 

 .العقد لما أقدموا على المغامرل براول أمواحمم في دولة يقوذ مناخاا الاستثماري على عدذ الاستقرار التشريعي
ـــة ســـيقدي إلى جعـــل العقـــد بمنـــقا عـــ  أي تعـــديل  ـــد  والواضـــأ أن إدراا مثـــل هـــذر الشـــروط في عقـــود الدول

، والـة حـتى في الحـالات الـل يوـون القـانون الجديـد الصـادر عـ  الدولـة المتعاقـدل  نـع إدراا (2)القانون الذي  ضع لـه
 ضـع حمـا المشـروع الاسـتثماري تلة الشروط ويعت ها باطلة، فالقاعدل الـل أقـرت عـدذ إموانيـة المسـال بالأحوـاذ الـل 

تقدي إلى توقيا قـول سـريان القـانون خاصـة إاا لانـ  الشـروط شـروطا تشـريعية موجـودل بالقـانون نفسـه، ولـيد  ـة مـا 
 نــع فنيــا مــ  تجميــد الدولــة لقانونهــا في زمــان معــين حرصــا مناــا علــى إقــرار و قيــق الأمــان القــانوني الــذي يحقــق مصــلحة 

 .تثمارنيع أطراو عقد الاس
 .شرط الثبات التشريعي قيد على سلطة الدولة ويتعارض مع مصالحها: الفرع الثاني

إاا لان الاتجار الأو  يعطي الأولويـة لمبـدأ سـلطان ا رادل، والـذي تعـد قاعـدل الثبـات التشـريعي مـ  أهـم وسـاهل 
يدا على إرادل الدولة وسـياد ا ، وهـو مـا  ايته في  ا  عقود الدولة، فشن الاتجار الثاني يرا بقن تلة القاعدل تشول ق

 .يحو  في الأخير دون الوصو  إلى الأهداو المرجول م  وراء إبراذ هذا النوع م  العقود
إن هدو الدولة بشبراماـا لعقـود الاسـتثمار هـو  قيـق التنميـة الاقتصـادية، فاـي ليسـ  عقـودا تقليديـة ل طـراو 

يــة جديــدل، لمــا أنهــا ليســ  نظامــا بابتــا يحــدد حقــوت والترامــات الأطــراو ســلطة  صــيناا ضــد ســريان أيــة قواعــد قانون
علــى وــو نهــاهي طــوا  مــدل تنفيــذها، بــل هــي عقــود حمــا طبيعتاــا الخاصــة، وهــي طبيعــة حمــا علاقــة بالاعتبــارات السياســية 
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 والتبـديل بطبيعتاـا، وهـو والاقتصادية، خاصة وأنها تتراخى في الرم  مما يجعلاا عرضـة للتقلبـات، إنهـا عقـود قابلـة للتغيـير
مـــا يحـــو  دون إعمـــا  أيـــة قواعـــد تتنـــا  مـــع هـــذر الطبيعـــة، ومـــ  تلـــة القواعـــد قاعـــدل الثبـــات الـــرمني للقـــانون الواجـــل 

 .(1)التطبيق على مشروع الاستثمار
الـة ولقد أقر قضاء التحويم فعلا حق الدولة في تعديل أو إلغاء قانونهـا وسـريانه علـى عقـد الاسـتثمار حـتى في ح

وجود شرط الثبات التشريعي، ففي نراع بين مقسسـة الاسـتثمار البيروفيـة وحوومـة دولـة بـيرو، قضـ  هيمـة الحوـيم بحـق 
هذر الأخيرل في تعـديل قوانيناـا الضـريبية نظـرا لحاجـة اقتصـادها إلى تنميـة مـواردر االيـة وفقـا لمعيـار المصـلحة الاقتصـادية 

ســابق نــد علــى أن قيمــة الضــراهل المفروضــة هــي تلــة القيمــة الثابتــة وقــ  العامــة، والــة علــى الــرغم وجــود تشــريع 
 .(2)نفاار

وعلاول على الة فشن الأخذ بقاعدل الثبات التشريعي  الا الأصـو  الفنيـة لمـنال التنـازع، الـة أن المتقمـل في 
المـنال، لأنهـا سـتقدي تلة القاعدل يدر  تعارضا وخلطا م  طـرو المشـرع نفسـه في أهـم الأسـد الـل يقـوذ علياـا هـذا 

إلى تجرهـــة القـــانون وهـــذا يتنـــاقد مـــع  فوـــرل ا ســـناد الانـــاين للقـــانون والـــل تقضـــي بـــقن الاحالـــة لقـــانون معـــين معناهـــا 
، بحيـــث يتعـــين علـــى القاضـــي في حالـــة وقـــوع أي نـــراع أن يطبـــق القـــانون  المســـند إليـــه بوامـــل (3)الاحالـــة إليـــه في نلتـــه

ما  بعضاا واستبعاد البعد ارخر، فمتى اتفـق الأطـراو علـى قـانون معـين ليوـون قانونـا أحوامه، بحيث لا يجوز له إع
للعقد الم ذ بين الدولة والمسـتثمر الأجنـ ، التـرذ القاضـي بـاحتراذ الـة الاتفـات وتطبيـق القـانون لوـل، ولـيد ل طـراو 

 .ع  المسقلة الأولىمونة تجرهته لما يفعلون عند تجرهتام للعقد وهي مسقلة فنية طتلفة ساما 
وحــتى ولـــو افترضــنا اموانيـــة تجرهـــة القــانون واجـــل التطبيــق علـــى عقـــد الاســتثمار بحيـــث  ضــع فقـــ  ل حوـــاذ  

السارية وق  إبرامه دون الأحواذ الجديدل الـل ألغـ  أو عـدل  الأحوـاذ الـواردل في القـانون القـد ، فـشن هـذا سـيجعل 
فة بالطبيعــة المعياريــة بعـد إلغاهاــا، لقـد أضــح  بمعــح آخـر نصوصــا ميتــة في العقـد دون قــانون لأنهـا ا تعــد أحوــاذ متصـ

نظر مشرعاا، وهذا يعـني أن القـانون قـد انـدمل في العقـد و ـوط  عـ  طبيعتـه، وهـذا يعـد في حـد ااتـه أمـرا مرفوضـا فقاـا 
 .وقضاءع 
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 :الوظيفة المالية لشرط الثبات التشريعي: الفرع الثالث
والقضاء حديثا الى القو  بقن الحل الوحيـد الـذي مـ  شـقنه أن يحقـق مصـاض الأطـراو يتجه جانل م  الفقه    

المتعاقـــدل في عقـــود الاســـتثمار لا يوـــون بشنوـــار شـــرط الثبـــات التشـــريعي سامـــا والقـــو  ببطلانـــه، لمـــا لا يوـــون بغـــل يـــد 
يفتـه مـ  شــرط ياـدو إلى تجميــد الدولـة عـ  المســال ببنـود العقـد مــ  خـلا  تعـديل أو إلغــاء قوانيناـا، وإرـا بتحويــل وظ

 .(1)دور الدولة إلى شروط تلعل دور الشرط الجراهي المعروو في إطار النظرية العامة للالترامات
ومضــ  الاشــارل الى أنــه ا يعــد با موــان الاســتغناء عــ  هــذا الشــرط والــذي أضــحى في العديــد مــ  تشــريعات 

أن مصــلحة المســتثمر وطنيــا لــان أذ أجنبيــا تتحقــق في ببــات  الاســتثمار الوطنيــة ضــمانا مــ  ضــمانات الاســتثمار، الــة
العقــد واســتقرارر وعــدذ المســال بــه لارتبــاط الــة بــالتوازن الاقتصــادي لــه، ممــا يعــني أن القــو  ببطلانــه لا يتماشــى مــع 

، وهـو مصاض الدو  الل تسعى جاهدل لاسـتقطاب ألـ  قـدر مموـ  مـ  الاسـتثمارات ونقـل المعرفـة الفنيـة والتونولوجيـا
 .أمر ل  يتحقق في ظل رفد إدراا هذا الضمان واعتبارر باطلا

ومع الة فشن مبدأ الثبات التشريعي لقانون العقد مبدأ غير مطلـق، حيـث لا يجـوز وضـع الدولـة علـى الـرغم مـ   
صــلحة لونهــا شخصــا ســياديا مــ  أشــخالا القــانون العــاذ علــى قــدذ المســاوال مــع المســتثمر الأجنــ ، لأن الأمــر يتعلــق بم

عامــة  ــدو تلــة الدولــة إلى  قيقاــا والــل يتعــين تغليباــا علــى المصــاض الخاصــة، وهــذر قاعــدل معروفــة في لــل الأنظمــة 
 .القانونية الوطنية

وتبعــا لــذلة فــشن وجــود هــذا الشـــرط وإن لــان هدفــه  ايــة المســتثمر مـــ  التعــر  لمخــاطر اســتثناهية نانــة عـــ  
قانونها، إلا أنهـا شـروط لا تقيـد إرادل الدولـة بشـول مطلـق في ا ـاا الاجـراءات اات تدخل الدولة وتعديلاا أو الغاهاا ل

 .النفع العاذ سواء لان العقد خاضعا لقانون تلة الدولة أو لقانون آخر
ولو  وإاا لان  الدولة طرفا سياديا يتمتـع بامتيـازات اسـتثناهية بـالنظر إلى المسـقوليات الواقعـة علـى عاتقاـا، إلا 

لا يحو  دون نفي مسقوليتاا في حالة لجوهاا الى المسـال ببنـود العقـد عنـد إعـادل النظـر في قوانيناـا اات الصـلة أن هذا 
بـه، لأن هــذا يعـني  ميــل المسـتثمر الأجنــ  تبعـات ماليــة تترتــل علـى اســتخداذ المرايـا الــل تتمتـع  ــا الدولـة والــل تفــوت 

 .بالمخاطر الل اعتاد على  ملااالمخاطر المعتادل الل تقع على عاتقه مقارنة 
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و ــذا فــشن أي تــدخل مــ  طــرو الدولــة المتعاقــدل ويوــون مــ  شــقنه المســال ببنــود العقــد المــ ذ مــع المســتثمر علــى 
الــرغم مــ  وجــود ضــمان الثبــات التشــريعي يجــل أن يقابلــه تعــويد عــاد  عــ  الضــرر الــذي لحــق بالمســتثمر، وهــذا سامــا 

 .(1)الى تقميم المشروعات الأجنبية القاهمة على أراضياا مثلما يحدث عند لجوء الدولة
ومعلــوذ أن حــق الدولــة في التــقميم معــترو لــه  ــا وفقــا للقــرار الصــادر عــ  الجمعيــة العامــة ل مــم المتحــدل بتــاريخ 

والــذي اعتـ ر تعبــيرا عــ  ســياد ا الاقليميـة، علــى الــرغم مــ  وجـود تعاــد مــ  قبــل  1000 ـ  رقــم  12/11/1011
لة بعدذ القياذ بالتقميم، حيـث يبقـى هـذا التعاـد صـحيحا ويوـون عـاملا مـ  العوامـل الـل يعتمـد علياـا القاضـي أو الدو 

 .(2)ااوم في تقدير قيمة التعويد الذي يتعين على الدولة المقممة دفعه للمستثمر الأجن 
وــ  القــو  بقنـه قــد أصــبأ حمــذر وبشسـقاط هــذا التوجــه في  ـا  التقميمــات علــى شـروط الثبــات التشــريعي، فشنـه  

الاخــيرل وظيفــة ماليــة خاصــة بعــدما ببــ  واقعيــا فشــل تلــة الشــروط في غــل يــد الدولــة ومنعاــا مــ  اســتعما  إراد ــا في 
المســال بالعقــد بلجوهاــا الى اســتخداذ مراياهــا الاســتثناهية الــل تعــد لصــيقة  ــا ولا  وــ  تجريــدها مناــا بشــروط الثبــات 

لأن الأمـر يتعلـق وبوـل بسـاطة بالسـيادل الـل تعـد أحـد أهـم الخصـاهد الملازمـة حمـا سـواء في نطـات التشريعي أو غيرها، 
 (   3) .القانون الداخلي أو في نطات القانون الدوين العاذ

وبمعــح آخــر فــشن التــراذ الدولــة بقاعــدل الثبــات التشــريعي لا يــقدي الى حرمانهــا مــ  ســلطا ا، ولوــ  هــذا لا يعــني 
 .القاعدل عد ة الفاهدل ولا ترتل أي آبار قانونيةأيضا أن هذر 

وتتمثــل اربــار القانونيــة النانــة عــ  عــدذ التــراذ الدولــة بقاعــدل الثبــات التشــريعي في التراماــا  بتعــويد المســتثمر 
الاجنــ  تعويضــا عــادلا  تلــا مــ  حيــث المقــدار عــ  التعــويد الــذي تلتــرذ بــه في حالــة عــدذ وجــود تلــة القاعــدل في 

 .نها أو شرطا في العقد الم ذ مع الة المستثمر، حيث توون قيمته أل  في الفر  الأو  مقارنة بالفر  الثانيقانو 
ويشير بعد الفقه على أن التـراذ الدولـة بضـمان الثبـات التشـريعي يج هـا في حالـة الاخـلا  بـه تعـويد المسـتثمر 

بقـي العقـد خاضـعا لـنفد أحوـاذ القـانون الـذي أبـرذ  عما لحقه م  خسارل وما فاته م  لسل لـان  وـ  أن يحققـه لـو
 .(4)في ظله، في حين تلترذ بتعويضه عما تعر  له م  خساهر فق  في الحلات الل لا يتوافر فياا هذا الالتراذ

                                                 
تفاقيـــات التنميـــة الاقتصـــادية الدوليـــة، مقسســـة شـــباب الجامعـــة، قـــانون الـــنف ، الاتجاهـــات الحديثـــة في  ديـــد القـــانون الـــذي يحوـــم اأ ـــد عشـــو ، : أنظـــر-1

 .21، لا1000ا سوندرية، 
 .61أ د حسان الغندور، التحويم في العقود الدولية للإنشاءات، دار الناضة العربية، القاهرل، لا: أنظر-2

-3  Audit (B), op.cit, p41                                                                                  
  .016و 012أ د عبد الور  سلامة، المرجع السابق، لا : أنظر-4
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و ــذا فقــ  فــشن قاعــدل أو شــرط الثبــات التشــريعي تبقــى  تفظــة بــدورها لعامــل لجــذب الاســتثمارات للدولــة لأن 
تضــرر ماديــا لحصــوله علــى تعــويد منصــا وعــاد  إاا أخلــ  الدولــة بالتراماــا، وأمــا القــو  بــقن الثبــات المســتثمر لــ  ي

التشــريعي للقــانون لــيد لــه أي أبــر فاــذا ســيوون عاهقــا مــ  عواهــق الاســتثمار لأن المســتثمر لــ  يغــامر بقموالــه في ظــل 
تلحقـه بعـد تجسـيد مشـروعه الاسـتثماري علـى  قانون  نحه امتيازات   يتراجع عناـا دون تعويضـه عـ  الأضـرار الـل قـد

 .أر  تلة الدولة
 :الخاتمة

لخلاصـــة  وـــ  القـــو  بـــقن تنـــاز  الدولـــة عـــ  اختصاصـــاا في تعـــديل تشـــريعاا أو الغاهـــه في وقـــ  معـــين وعـــدذ 
 ييـدها في مساسه ببنـود عقـد الاسـتثمار المـ ذ بيناـا وبـين المسـتثمر، لا يحـو  دون اسـتعاد ا لسـلطتاا القاعديـة الـل   

وق  معين بموجل شرط الثبات الرمني او الطابع التشريعي، بحيث يجوز حما أن تسـتعيد اختصاصـاا السـيادي واخضـاع 
العقــد للقــانون الجديــد للمــا دعــ  المصــلحة العامــة الــة، والقــو  بخــلاو الــة معنــار عــر  العقــد عــ  النظــاذ القــانوني 

 .لاقتصادي في الدولةالوطني مما قد يقبر سلبا على النظاذ العاذ ا
ومــ  جاــة أخــرا فــشن النظــر إلى العقــد علــى أنــه وســيلة للتعــاون بــين الدولــة والمشــروعات الأجنبيــة وعــدذ القــدرل 
علــى غــل يــد الدولــة في إعمــا  قوانيناــا الجديــدل حــتى في ظــل وجــود مثــل هــذر الشــروط، يجعــل الأطــراو ملرمــة بالأخــذ 

ة للمراجعـة أو التوافـق مـع الظـروو الاقتصـادية للمـا دعـ  الحاجـة الى الـة، بالمفاوذ المتحر  للعقود بحيث توـون قابلـ
و ـــذا يوـــون الأطـــراو في حقيقـــة الأمـــر أمـــاذ شـــرط آخـــر هـــو شـــرط التـــوازن الاقتصـــادي بحيـــث تلتـــرذ الدولـــة بتعـــويد 

ادل الــة التــوازن المســتثمر في حالــة تعــديل قوانيناــا أو الغاهاــا بشــول مباشــر، أو الالتــراذ بشعــادل التفــاو  مــ  أجــل اعــ
 .للعقد وعلى وو يحقق مصلحة الطرفين

ـــار مصـــالحاا  ـــدو  المضـــيفة للاســـتثمار ومـــ  بيناـــا الجراهـــر أن تقخـــذ بعـــين الاعتب ومـــع الـــة فشنـــه يتعـــين علـــى ال
الاقتصادية، وهـو اعتبـار يبـدأ مـ  لحظـة سـ  القـوانين اات الصـلة بالاسـتثمار والاتفـات علـى بنـود العقـد المـ ذ، إا غالبـا 
ما يستغل المستثمر الأجن  بعد الشـروط الـواردل في قـانون الدولـة أو بنـدا مـ  بنـود العقـد مثـل شـرط الثبـات التشـريعي 
والحصو  على تعويضات تفوت مقدار ما لان سيجنيه م  وراء تنفيـذ مشـروعه الاسـتثماري ااا مـا أخلـ  الدولـة بتلـة 

القاهمـة بـين الطـرفين علـى قضـاء التحوـيم، وهـو قضـاء مسـتقل الشروط، خاصة في الحالات الـل تعـر  فياـا النراعـات 
 .ل  يتوانى ع  الراذ الدولة بدفع مبالغ لبيرل إاا ما بب  له تقاعساا أو اخلاحما بالتراما ا القانونية أو التعاقدية
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